الشيك
هي الورقة الأكثر تداولاً بالعالم إلا أنها معرضة للزوال حالياً بفعل التقدم التقني بعكس الكمبيالة والسند لأمر الغير متصور زوالها و الشيك في الأصل أداة وفاء يحل محل النقد خشية الضياع أو السرقة التي يتعرض لها الأفراد
تعريفه:
هو صك مكتوب وفق شكل حدده النظام يتضمن أمراً بالوفاء من شخص يسمى الساحب أو محرر الشيك إلى شخص آخر يسمى المسحوب عليه ( الذي يكون عادةً بنك) بدفع مبلغ محدد لشخص ثالث يسمى المستفيد بمجرد الإطلاع
الفرق بين الكمبيالة والشيك:
1. كلاهما يتكونان من 3 أطراف إلا أن في الشيك المسحوب عليه يكون بنك أما في الكمبيالة فمن الممكن أن يكون بنك أو أي شخص آخر
2. الشيك مستحق الوفاء لدى الإطلاع فلا يشترط ذكر تاريخ الإستحقاق أما الكمبيالة فتكون مستحقة لدى الإطلاع لو خلت من تاريخ الإستحقاق
3. الشيك يعامل معاملة النقد لأنه مستحق الوفاء لدى الإطلاع فلا بد أن يكون هناك مقابل وفاء لدى تحرير الشيك أما في الكمبيالة فلا يشترط وجود مقابل وفاء لدى سحب الكمبيالة بل يلزم وجوده عند الإستحقاق فعدم وجوده قبل الإستحقاق لا يرتب عقوبة على الساحب وذلك عكس الشيك الذي يعرض ساحبه للجزاءات الجنائية بموجب النظام إذا لم يكن هناك مقابل وفاء لدى تحرير الشيك
4. لا مجال في الشيك للتقديم للقبول لأن القبول يعني أن هناك أجل والشيك ليس أداة إئتمان إنما أداة وفاء
5. يجوز أن يحرر الشيك لحامله ولكن هذه الحالة غير عملية أما في الكمبيالة يمنع سحب الكمبيالة للحامل ولكن يجوز تظهيرها له أو حتى تظهيرها على بياض 
6. في حالة الإمتناع عن الوفاء في الكمبيالة يحرر إحتجاج عدم الوفاء في المدة المحددة بالنظام وهي يومي العمل التاليين لميعاد الإستحقاق أو فترة سنة للكمبيالة المستحقة لدى الإطلاع أما في الشيك يختلف لأن الفترة أوسع لكن لابد من وجود إحتجاج عدم الوفاء
7. مواعيد التقديم للوفاء ومواعيد عدم سماع الدعوى تختلف من الكمبيالة للشيك
إنشاء الشيك:
الشروط الموضوعية:
بما أن الشيك تصرف قانوني فله شروط موضوعية كما في الكمبيالة من رضا ومحل وسبب وأهلية فلا بد أن يكون الرضا سليم خالي من العيوب وسبب ومحل مشروعيين
الشروط الشكلية:
البيانات الإلزامية:
1. وجود كلمة شيك: أن توجد كلمة شيك في متن الصك باللغة التي كتب بها وذلك كالكمبيالة وإذا خالف ذلك لا يكون ورقة تجارية إنما سند دين عادي
- عادة تقوم البنوك بإعطاء العميل نموذج للشيك وتترك للعميل تدوين المعلومات وذلك بموجب العقد المصرفي بين العميل والبنك
- النظام لايلزم أن يكون الشيك وفق النموذج الذي حدد للعميل مسبقا بل من الممكن أن يكون في ورقة عادية مشتملة على البيانات النظامية للشيك والبنك ملزم بصرف هذا الشيك إلا في حالة إشتراط البنك نموذج محدد في العقد المصرفي
2. صيغة الأمر أن يحتوي على صيغة الأمر ( إدفعوا....) وأن يكون غير معلق على شرط بات منجًز وإلا كان معيبا بعيب مخالفة الكفاية الذاتية
3. ذكر إسم المسحوب عليه: بما أن المسحوب عليه دائما بنك يذكر إسم البنك وأحيانا الفرع
4. مكان الوفاء:إذا لم يوجد مكان الوفاء يكون المكان بجانب إسم المسحوب عليه 
- لو تعددت أماكن الوفاء يكون أول مكان ولكن هذه حالة إفتراضية أكثر من عملية لأن المسحوب عليه دائما بنك فيكون المكان المقر الرئيسي للبنك
5. تاريخ ومكان الإنشاء: يجب أن يذكر تاريخ إنشاء الشيك لتحديد أهلية الساحب وقت إنشاء الشيك ووجود مقابل الوفاء وتحديد مواعيد تقديم الشيك للوفاء وحساب مدة عدم سماع الدعوى وإذا لم يوجد تاريخ الإنشاء لا يكون هناك شيك 
· شيك ليس له تاريخ إنشاء لايعتبر ورقة تجارية
· شيك حرر بتاريخ مؤجل مثل تاريخ اليوم 23/5 والشيك حرر في 23/5 ولكن كتب تاريخ 1/6 ففي حالة تقديمه في نفس اليوم للبنك يكون البنك ملزم بوفاءه ولا عبرة بالتاريخ الموجل لأن الشيك أداة وفاء وليس إئتمان 
· كتابة الشيك بتاريخ مؤجل يعتبر جريمة ولكن العبرة بتاريخ تقديم الشيك للبنك فيعتبر تاريخ إصدار للشيك ولو كان الشيك مؤجلاً ويبطل الأجل
· مكان الإنشاء: له أهمية أكثر من الكمبيالة وذلك لأن مواعيد تقديم الشيك للوفاء مرتبطة بمكان الإنشاء فلو كان الشيك مسحوب خارج المملكة يقدم خلال 3 أشهر أما لو كان مسحوب داخل المملكة يقدم خلال شهر وإ ذا خلا الشيك من مكان الإنشاء كان المكان المبين بجانب إسم الساحب أما إذا لم يذكر بجانب إسم الساحب لا يعتبر ورقة تجارية ولا يعتبر شيك
6. توقيع الساحب: مهم جداً يتحقق منه البنك للتأكد من صحة الشيك فلو كان التوقيع صحيح والمبلغ موجود يلتزم البنك بصرف الشيك وإلا تعرض للمسئولية
جزاء نقص أحد البيانات في الشيك:
إذا تخلف أحد البيانات الإلزامية في الشيك إعتبر باطلاً كورقة تجارية وتحول لسند دين عادي إلا في بعض الحالات:
· إن خلا من مكان الوفاء يكون المكان بجانب المسحوب عليه وان تعددت يكون أول مكان أو المقر الرئيسي للمسحوب عليه
· إن خلا من مكان الإنشاء يكون المكان بجانب إسم الساحب وإذا لم يذكر بحانب إسمه كان الشيك باطلاً
البيانات الإختيارية في الشيك:
يجوز إدراج شرط توطين الشيك وشرط الرجوع بلا مصروفات وإعتماد الشيك والضمان الإحتياطي
البيانات المحظور إدراجها في الشيك:
شرط عدم الضمان: لا يجوز تضمن الشيك شرط عدم الضمان لأن في الشيك لا يوجد قبول فالشرط هنا يكون لعدم ضمان الوفاء وهذا شرط غير جائز للساحب لأنه مدين أصلي ولكنه صحيح للمظهرين وضامنيهم
شرط القبول: لايمكن وضع هذا الشرط لأن الشيك أداة وفاء وليس أداة إئتمان ولا يوجد قبول في الشيك 
شرط  الأجل: لا يجوز وضع أجل للشيك لأنه أداة وفاء واجب أداءه من لحظة الإطلاع
ضمانات الوفاء بالشيك:
إعتماد الشيك:
في بعض الأحيان يشك المستفيد في وجود رصيد لدى ساحب الشيك فيشترط على الساحب إعتماد الشيك أو تصديقه من قبل البنك ويكون لديه شيك مصدق
· غالباً الطلب يكون من المستفيد المحتمل ولكن أحيانا الساحب يطلب التصديق ولكن في جميع الأحوال الذي يصدق الشيك هو المسحوب عليه ( البنك)
· إذا طلب من البنك إعتماد الشيك هل هذا قبول؟؟
نص النظام في مادته 100 على أنه لا يجوز توقيع المسحوب عليه على الشيك بالقبول فإعتماد البنك لا يكون قبول ويجوز للمسحوب عليه أن يؤشر على الشيك بالإعتماد وتفيد هذه العبارة وجود مقابل الوفاء لدى الإعتماد ولكن لا يضمن الوفاء وقت صرف الشيك
· بعض التشريعات المقارنة تقول بأن إعتماد الشيك ليس بقبول ولكنه إلتزام من البنك بحجز المبلغ من تاريخ التأشير وحتى تقديم الشيك للوفاء وهي مدة 3 أشهر للشيك المسحوب داخليا وشهر للشيك المسحوب خارجياً
· هل إعتماد الشيك يعتبر حجز المبلغ في المملكة قانوناً؟؟ لا بل يعني أن مقابل الوفاء موجود وقت التأشير
· عادة عندما يطلب المستفيد إعتماد الشيك فهو لا يطلب معرفة وجود مقابل الوفاء لدى الساحب وعندما يتقدم الساحب للبنك لإعتماد الشيك فتكون العلاقة بين الساحب والمسحوب عليه فيطلب منه البنك تحديد إن كان يريد حجز المبلغ أم لا فعلى حسب طلب المستفيد يقوم البنك في حالة حجز المبلغ بإعطاء الساحب إفادة بأن الشيك محجوز القيمة فالعلاقة تتحدد بإرادة الأطراف عما يرغبون بتحقيقه من إعتماد الشيك
· حجز المبلغ معناه دخول البنك في الإلتزام بالوفاء طوال الفترة المفترض بها تقديم الشيك للوفاء وهي 3 أشهر للشيك المسحوب خارج المملكة أو شهر للشيك المسحوب داخل المملكة أو بإنقضاء فترة سماع الدعوى بالمطالبة بالشيك وهي 6 أشهر وقد أضاف المشرع حديثاً فترة إنقضاء سماع الدعوى فتكون 7 أشهر للشيك المسحوب داخل المملكة و 9 أشهر للشيك المسحوب خارج المملكة 
الشيك المصرفي:
في حالة رغبة المستفيد من التخلص من مشاكل اعتماد الشيك يلجأ للشيك المصرفي
مفهومه:
دائن باع قطعة أرض بمليون ريال وأراد ان يحصل القيمة وطلب من المشتري شيك مصرفي يذهب المشتري للبنك وهو عميل لدى البنك فيصدر البنك شيك مصرفي بإسم البائع بعد تفحص رصيد المشتري وتوقيع إتفاق الشيك المصرفي وبعد ذلك يقوم البنك بتحويل المبلغ إلى حساب البنك نفسه ويستفيد البائع من ذلك ضمان حقه بأن يجعل البنك مديناً له فالبنك حريص على سمعته ولن يصدر شيك مصرفي إلا بوجود رصيد لديه
ويقوم البنك بهذه الخدمة مقابل رسوم محددة ويجب على الدائن الحريص التأكد من حقيقة الشيك المصرفي ووجوده وأن لا يكون مزور
ضمانات الوفاء بالشيك :
فيما يخص التضامن الصرفي والضمان الإحتياطي هي نفس أحكام الكمبيالة 
مقابل الوفاء:هو دين نقدي للساحب في ذمة المسحوب عليه وقت إنشاء الشيك مساو على الأقل لقيمة الشيك وقابل للتصرف فيه بموجب الشيك
شروط مقابل الوفاء:
1. يجب أن يكون مقابل الوفاء موجوداً وقت إنشاء الشيك: لأن الشيك أداة وفاء منذ لحظة إنشاءه فسحب الشيك بدون وجود مقابل الوفاء يكون جريمة يعاقب عليها النظام 
· إذا لم يوجد مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه ( البنك) فهل يكون مسئولاً؟؟
لا لأنه ليس ملتزم صرفياً
· بإفتراض أن الساحب قدم مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه هل يقوم بحجزه إلا ما لا نهاية؟؟
هناك مدة معينة لحجز مقابل الوفاء وهي من مدة الإصدار إلى إنتهاء مدة سماع الدعوى (7 أو 9 أشهر حسب ماسبق)
· السقوط يستفيد منه الساحب مقدم مقابل الوفاء وذلك خلال المدة النظامية (7 أو 9 أشهر)
· من الملزم بتقديم مقابل الوفاء؟؟ الساحب قبل إنشاء الشيك
· أحيانا يكون البنك مدين للساحب كما في حالة الوديعة فلا يوجد فعلا مقابل وفاء وقت إنشاء الشيك ولكن البنك بموجب العلاقة المصرفية بينه وبين الساحب يقوم بتوفير مقابل الوفاء لو قام المسحوب عليه بالدفع على المكشوف يكون الالتزام الصرفي انتهى ويقوم برفع دعوى للمطالبة بحقه 
2. أن يكون مقابل الوفاء مبلغاً من النقود لأن الشيك أداة وفاء تحل محل النقود
3. أن يكون على الأقل مساوياً لمبلغ الشيك 
4. أن يكون قابلاً للتصرف فيه وأن يكون مستحق الأداء معين المقدار وقابلاً للسحب عن طريق الشيك
إثبات ملكية مقابل الوفاء:
الساحب هو الذي يثبت ملكية مقابل الوفاء 
أثار ملكية الحامل لمقابل الوفاء:
ينتقل مقابل الوفاء مع جميع الضمانات للحامل فلا يجوز للساحب استرداد مقابل الوفاء أو التصرف فيه
· في حالة إفلاس الساحب لا يحق لدائني الساحب أخذ مقابل الوفاء لأنه ملك للحامل بمجرد تحرير الشيك ينتقل لذمة الحامل من ذمة الساحب وللحامل رفع الدعوى للمطالبة بحقه
· لو أصدرت عدة شيكات على مقابل وفاء واحد يكون للشيك الأسبق تاريخاً ولو أصدرت في وقت واحد فالأولى برقم الشيك 
انقضاء الالتزام الصرفي في الشيك
الوفاء بالشيك:
تقديم الشيك للوفاء:
· الشيك مستحق الوفاء لدى الإطلاع
· يعتبر الوفاء صحيحاً إذا قدم في الأجل المحدد وهو شهر للشيك المسحوب داخل المملكة و3 أشهر للشيك المسحوب خارج المملكة
· إذا كان الشيك مسحوب خارج المملكة وكتب بالتاريخ الميلادي نرى التاريخ المقابل بالهجري 
· لو كان ميعاد تقديم الشيك عطلة فيصبح الميعاد أول يوم عمل بعد العطلة 
· لو داخلت العطلة الفترة فتحسب مع الفترة 
· إذا زادت القوة القاهرة عن 30 يوم لابد من إخطار المظهر بذلك وتكون القوة القاهرة غير مرتبطة بظروف شخصية
· لمن يدفع الشيك ؟؟ المستفيد أو الحامل
· من يقوم بالوفاء؟؟ المسحوب عليه ( البنك)
· محل الوفاء؟؟ مبلغ من النقود
الوفاء بالنقد المتداول في المملكة:
· الشيك المسحوب بعملة أجنبية يكون كأحكام الكمبيالة بالوفاء فالوفاء يكون بالنقد المتداول في المملكة حسب سعره بموعد تقديم الشيك أي أن يتم الوفاء بالعملة الوطنية وإن كان محدداً بعملة أجنبية وجب تحديد ما يعادله من العملة الوطنية حسب سعر الصرف يوم التقديم وإذا لم يتم الوفاء وقت تقديم الشيك كان للحامل أن يختار بين السعر في يوم التقديم أو يوم الوفاء مراعاة لمصلحة الحامل في هبوط أو ازدياد سعر العملة وإذا اشتركت العملة في الاسم مثل الريال في قطر والسعودية كان المقصود بالوفاء بلد الوفاء فإن كان بلد الوفاء السعودية توفى بالريال السعودي
الوفاء الجزئي:
هل يلزم البنك بالوفاء إذا وجد مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك؟؟
· لا يلزم الوفاء الجزئي لأنه لو قام بالوفاء لابد من تسليم الشيك للبك والحامل يتبقى له جزء من الشيك وستحدث مشكلة عند المقاصة بين البنوك فلا يجبر البنك على الوفاء الجزئي ليس له مقابل وفاء كامل مساوي لقيمة الشيك
· شروط صحة الوفاء بالشيك :
1. التحقق من صحة الشيك نظاماً وذلك بالتأكد من البيانات التالية:
1- التحقق من صفة مقدم الشيك (الحامل الشرعي):
و ذلك بالتأكد من انتظام سلسلة التظهيرات ولا  يطلب التأكد من التوقيع فقط من انتظام التظهيرات إلا لو كان أحد المظهرين عميل له فيتأكد  من توقيعه
2- التأكد من الحامل وأهليته: التثبت من أنه شخص له صلاحية بقبض القيمة والتثبت من هويته وإن كان وكيلاً يبرز سند الوكالة للإثبات
1- التحقق من توقيع الساحب:
يجب التأكد من توقيع الساحب لأنه لا يلتزم إلا بتوقيعه الصحيح
· مسألة مهمة:
· في حالة وفاء البنك لشيك مسروق واعتراض الساحب بأنه لم يوقع مثلاً سترفع دعوى أمام لجنة المنازعات المصرفية فإذا رفعت الدعوى البنك سيدفع بأن الشيك مطابق وستحقق اللجنة من وجود تزوير فيكون البنك مسئولا 
· في الأصل: لا ينسب لشخص إلتزام لم يوقعه
· إن كان للساحب أثر في تسهيل عملية التزوير فهو مسئول مسئولية تضامنية مع البنك مثل وضع دفتر الشيكات في السيارة وتختلف المسئولية بحسب الإهمال ولكن لو زور الشيك تزوير متقن والساحب لم يهمل ففي هذه الحالة يكون الساحب غير مسئول ولجنة المنازعات مستقرة على هذا المبدأ 
· بعد ذلك تتم المخالصة بين البنك ومن أوفى له
مسائل أخرى:
· لو كان التاريخ مؤجل لا عبرة بذلك والوفاء يكون وقت تقديم الشيك 
· التاريخ المؤجل يختلف عن عدم وجود تاريخ ففي الحالة الأخيرة لا يصرف البنك الشيك 
· إذا وجد تاريخ مشطوب ومكتوب آخر فلا يقبل البنك هذا الشيك
· إذا وجد تاريخين أحدهما هجري والآخر ميلادي يقبل إذا كانا متطابقين أما لو اختلفا فلا يقبل الشيك
· إذا وجد تاريخ صحيح والشيك صحيح ولكنه مقدم بعد 10 أشهر لا يقوم البنك من صرف الشيك فلا بد أن يذهب الحامل للساحب ويطلب إصدار شيك جديد لأنه تجاوز المدة المقررة للوفاء والمدة المحددة للمطالبة بسماع الدعوى (7-9 أشهر). 
2. وجود مقابل وفاء كاف لتغطية الشيك:
وأن يكون موجوداً وقت إصدار الشيك معينا مستحق الوفاء  وممكن التصرف فيه وإلا تعرض الساحب للعقوبة الجنائية ويجب أن يكون مقابل الوفاء دين من النقود مساوي على الأقل لقيمة الشيك 
· هل يمكن للبنك أن يقوم بالوفاء بالرغم من أن الرصيد لا يغطي قيمة الشيك( ليس له مقابل الوفاء)؟؟
إذا كان العقد المصرفي يلزم البنك بالوفاء على حساب الساحب على المكشوف فهذه الحالة وفاءه مبرئ للذمة وهو ملزم بالوفاء وغير ذلك لا يكون ملزم
إثبات الوفاء بقيمة الشيك:
كيف يثبت الوفاء؟؟ يسلم الشيك ويوقع عليه بالمخالصة ويختم البنك ويؤرخ الوفاء وقد جرت عادة البنوك بالطلب من الحامل بالتوقيع على ظهر الشيك دون كتابة أي بيانات ويكتفي ذلك لاعتباره مخالصة 
المعارضة في الوفاء بالشيك ( من الساحب أو أحد الحملة أو غير ذلك)
أحوال المعارضة :
1. الضياع
2. إفلاس الحامل
3. فقدان أهلية الحامل
إثبات الإمتناع عن الوفاء بالشيك:
كيف يتم عمل احتجاج عدم الوفاء؟؟
· الحامل يأخذ من البنك ورقة الاعتراض وتكون عادة نموذج من البنك أو ينظم احتجاج رسمي أو بيان غرفة المقاصة تكفي بأن الاحتجاج قد تم
· ورقة الاعتراض من البنك تغني عن الاحتجاج الرسمي
· إذا امتنع البنك عن الوفاء يأخذ ورقة اعتراض من البنك 
· في الكمبيالة يكون الاحتجاج في مكاتب الاحتجاج بالغرف التجارية والبيان الصادر من غرفة المقاصة وهذا غير مشتهر أما في الشيك فيختلف عن الكمبيالة بورقة الاعتراض من البنك
· كل بنك عادة لديه نموذج اعتراض يحوي على عدد من الأسباب المختلفة كعدم وجود رصيد أو وجود توقيعين أو عدم كتابة المبلغ......الخ
لماذا اختص النظام الشيك بهذه الطريقة؟؟
لأن المسحوب عليه لا يهمه أن يرفض الوفاء فلا معنى من معاملة المسحوب عليه بالكمبيالة كما في الشيك لأن البنك لا يخل من ائتمانه والثقة إلا لسبب مشروع فهو يقوم بنفسه بإعطاء ورقة الاعتراض لأنه يندر رجوع سبب عدم الوفاء له هو
جزاء الإخلال بموعد الشيك:
إذا لم يقدم الحامل الشيك في المواعيد فسيكون حامل مهمل وسيسقط حقه في الرجوع على بعض المدينين الصرفيين
أثر الإهمال سقوط حق الحامل:
حالات السقوط:
1. إذا لم يقدم الشيك بمواعيد التقديم المقررة نظاماً ( شهر للمسحوب داخل المملكة و3 أشهر للمسحوب خارج المملكة)
2. عند عدم عمل الاحتجاجات: يقوم بواجب التقديم دون الاحتجاج
· الاحتجاج لابد أن يكون في الفترة اللازمة لتقديم الشيك للوفاء ( شهر- 3 أشهر)
السقوط يكون بالالتزامات الصرفية أما الالتزامات الأخرى فترفع بها دعوى غير صرفية في مكان آخر ويلزم الساحب بالوفاء
أحكام السقوط:
1. بين الحامل والمظهرين والضامنين : سقوط مباشر 
 يسقط حقه إذا كان حامل مهمل ( لم يقدم الشيك أو يعمل الاحتجاجات)
لا يحق للحامل عدم عمل احتجاج بحجة أن الساحب مهمل لأن من الممكن إفلاس الساحب فيسقط حقه أمام المظهرين أيضا وتسقط دعوته الصرفية
2. بين الحامل و الساحب: يسقط حق الحامل أمام الساحب المقدم مقابل الوفاء إذا لم يقم بتقديم الشيك أو عمل الاحتجاجات وألا يكون مقابل الوفاء قد سحب بفعل من الساحب ( إفلاس البنك ليس بفعل الساحب مثلاً أما سحب الرصيد فيكون بفعله)
· إذا لم يكن هناك مقابل وفاء ومر شهر ولم يعمل احتجاج لا يكون حامل مهمل ولا يعتبر بالسقوط أمام الساحب 
3. بين الحامل والمسحوب عليه: لا يستفيد من أحكام الإهمال لأنه ليس طرف في الالتزام الصرفي
هل هناك علاقة بسقوط الدعوى بين الحامل المهمل والمسحوب عليه؟؟لا لأن المسحوب عليه غير طرف في الالتزام فلا يتصور تمسك المسحوب عليه بالسقوط أمام الحامل فالمسحوب عليه مادام وجد لديه مقابل الوفاء وقدم إليه الشيك صحيحا لا بد أن يفي
· التزام البنك بالوفاء محدد بمدة 7- 9 أشهر
· يلزم المسحوب عليه الوفاء طالما وجد مقابل وفاء كافي طوال فترة سماع الدعوى ( 7 أو 9 أشهر ) ورفضه للوفاء دون وجود سبب للامتناع يعرضه للمسئولية الجنائية بالإضافة للمسئولية المدنية بتعويض المضرور 
· إذا أراد الساحب عمل احتجاج يعطيه البنك ورقة بأن الرصيد غير كافي
4. الفرق بين السقوط وعدم سماع الدعوى:
السقوط جزاء مترتب على إهمال الحامل تقديم الشيك وعمل الاحتجاجات أما عدم سماع الدعوى فيكون مترتب على مرور فترة من الزمن لم يطالب بها الحامل المدين الصرفي
عدم سماع الدعوى:
يستفيد منها الأشخاص الذين لا يستطيعون التمسك بالسقوط كالساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء وضامنيه 
· في الكمبيالة يوجد 3 مدد لعدم سماع الدعوى 3 سنوات وسنة و6 أشهر أما في الشيك مدة واحدة وهي 6 أشهر بعدها لا تسمع دعوى الحامل على المسحوب عليه والساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين صرفيا للوفاء من انقضاء مدة تقديم الشيك( 7-9 أشهر)
· إذا رفعت الدعوى على أحد المظهرين وقام بالوفاء فتكون المدة  6 أشهر لرجوع المظهرين والضامنين على بعضهم  من تاريخ الوفاء أو المطالبة به 
· أحكام الانقطاع كما في الكمبيالة فإذا انقطعت الدعوى يسري الانقطاع على من قطع الدعوى وتسري المدة على الآخرين 
أنواع خاصة من الشيكات:
1. الشيك المسطر:
هو شيك محتوي على بيانات الشيكات فهو شيك عادي به خاصية تميزه وهي أنه يتضمن خطان متوازيان على صدر الشيك مما يترتب عليها وجوب امتناع البنك المسحوب عليه الوفاء إلا لبنك أو لأحد عملائه
ماذا تعني هذه الخطوط؟؟ يعتقد البعض أنه معنى الخطوط هو أن الشيك ملغى وهذا خطأ فمعناه أن ينتبه البنك بأن لا يفي بالشيك إلا لبنك أو لأحد عملاءه تفادياً للتزوير والسرقة 
أنواع التسطير:
1. التسطير العام: الذي يترك فراغ بين الخطين أي ترك على بياض أو كتبت كلمة بنك دون تحديد لبنك معين 
2. التسطير الخاص: الذي تكون البيانات محددة فيما بين الخطين فيكتب اسم بنك معين
· يجوز تحويل التسطير العام إلى خاص وذلك بكتابة اسم بنك معين ولا يجوز العكس بمحو ما تم كتابته لأن فيه وزال لضمان الحامل أو الساحب الذي قصد تحقيقه بالتسطير الخاص
2. الشيك المقيد في الحساب:
الساحب يضيف للعبارات ما يفيد أن البنك المسحوب عليه لا يقوم بالوفاء بالشيك نقداً إنما يقوم بعمل حوالة باسم الشخص دون التسليم النقدي ويكون عادةً باتفاق بين الساحب والمستفيد
· تتميز هذه الشيكات بأن الساحب يقيدها بشروط معينة وذلك مثل الشروط الاختيارية وهذا يعني أنه شيك عادي مقيد الوفاء فيه بشرط معين لا يخل بمبدأ الكفاية الذاتية.
3. شيك المناولة:
وهو من سلطة سعودية خالصة بما تعارف عليه العرف المصرفي وهو شيك عادي ولكن مشروط الوفاء فيه للشخص الذي يذكر اسمه بعد كملة مناولة الموجودة في الشيك 
مثال: ادفعوا( لساره بنت فلان) لأمرها مناولة ( لطيفة ....) مبلغ 100 ألف فيدفع الشيك للطيفة لأن الساحب اشترط ذلك فإذا قام البنك بالوفاء لمن أصدر الشيك لأمره (ساره) فلا يكون مبرئ للذمة
· لماذا لا يصدر الشيك مباشرةً للشخص المذكور اسمه بعد المناولة؟؟ لأن النقود أساساً لمن صدر لأمره ولكن الشخص بالمناولة هو الذي يستلمها
· مثال في حالة اتفاق صاحب مشروع مع المقاول في حالة تعاقده مع مقاولين من الباطن بأنه سيدفع لهم وسيخصم المبلغ من المقاول الأصلي وتكون هذه الحالة خشية التنازع بين المقاول الأصلي والمقاول الباطن وتعطيل المشروع فإذا حلت الدفعة الأولى للمقاول من الباطن يكتب شيك من الساحب (صاحب المشروع) إدفعوا لشركة......... ( وهي المقاول الأصلي ) لمناولة محمد ........ ( المقاول من الباطن) وبعد ذلك يخصم المبلغ من إجمالي تكاليف المشروع
· شيك المناولة موجود كثيراً في مشروعات الحكومة
جرائم الشيكات(تم التطرق لها سابقاً)
الجديد في جرائم الشيك بدون رصيد: أصبحت من الجرائم التي تجيز التوقيف في الشرطة ويفصل في الدعوى خلال شهر من رفعها 
· إذا كان الشيك محرر خارج المملكة وليس له رصيد لا يكون هناك جريمة إذا كان السحب تم خارج المملكة تطبيق لمبدأ إقليمية القوانين،،هل يعني ذلك عدم اعتباره شيك؟؟ يعتبر شيك صحيح من الناحية الصرفية حتى لو لم يعتبر جنائياً 
· الدعوى الصرفية في الشيك بدون رصيد بعد الاحتجاج يتم الذهاب للشرطة وفي حالة رفض الوفاء ترفع الدعوى لمكتب الفصل في المنازعات وفيها شخص يمثل الإدعاء العام ويطالب بالدعوة الجنائية.
الإفلاس
ما الذي يحكم الإفلاس في المملكة؟؟ 
1. نظام المحكمة التجارية هو النظام الأم للقواعد التجارية وما لحقه من أنظمة
2. بعض النصوص الموجودة في نظام التسوية الواقية من الإفلاس قبل شهر الإفلاس
3. بعض القواعد العامة المرتبطة بأحكام الحجر على المدين في الفقه الإسلامي
معنى الإفلاس:
1. في القوانين: هي حالة توقف التاجر عن دفع ديونه التجارية في مواعيد استحقاقها ويترتب عليه بعض الإجراءات ( كالتنفيذ الجماعي وغل يد التاجر) التي تكف التاجر عن أمواله
2. في المملكة: هي حالة استغراق الديون وإحاطتها بأموال التاجر فيعجز عن السداد
هل الاختلاف بين الاثنين معناه التضاد؟؟ لا 
الإفلاس هو التوقف عن السداد فامتناع المدين عن السداد مرجعه استغراق الديون 
ما الحكمة من وجود نظام خاص بالإفلاس؟؟
1. تشجيع المدين على القيام بعمله بالهمة المعتادة والأمانة لأنه لو تعرض للإفلاس فسيتعرض لهذا النظام القاسي فهو نظام وقائي وتحذيري للتاجر ( أثر غير مباشر)
2. تحقيق المساواة بين الدائنين بأخذ ديونهم من أموال التاجر بالمساواة بعد الحجز عليها ( أثر مباشر
3. حفظ أموال المدين نفسه لكي لا يقدم على تصرفات طائشة تزيد من التزاماته فتحفظ الأموال بكف يده عنها 
أنواع الإفلاس:
1. الإفلاس الحقيقي (العادي) : هو إفلاس يقع دون إرادة التاجر بسبب حظه أو قدره كحرق متجره أو تقدم التقنية بشرط وجود دفاتر منتظمة لديه للتأكد من عدم تبذيره مما أدى لإفلاسه
2. الإفلاس الجنائي(الاحتيالي): وفيه يقوم التاجر باستخدام أساليب احتيالية لإخفاء مركزه المالي وإخفاء أمواله حتى لو وجدت دفاتر فهو إفلاس مفتعل بإرادة الشخص لجعل أمواله بمنأى عن دائنيه
3. الإفلاس التقصيري: وهو بين العادي والجنائي ويكون الإفلاس نتيجة إهمال التاجر وعجزه عن الوفاء وكتمانه واستمراره في التجارة ليس بقصد تهريب الأموال عن الدائنين إنما بقصد تعديل الحال ويكون هذا الإفلاس حتى لو وجدت دفاتر منتظمة لديه
· الفرق بين الإفلاس التقصيري والجنائي:
في التقصيري يكون التاجر مخطئ بكتمه عجزه ولكن ليس القصد منه تهريب أمواله فهو لم يرد الإفلاس
في الجنائي يكون هو مفتعل الإفلاس بتهريب الأموال
الهدف من تصنيف الإفلاس: لمعاملة المفلس في كل صورة معاملة مختلفة فأشدها في الجنائي وذلك في العقوبة ورد الاعتبار وأخفها في الإفلاس الحقيقي الذي لا إرادة فيه
التصنيف له أثار مهمة في العقوبة و رد الاعتبار:
الإفلاس الجنائي: تكون العقوبة للشخص بالسجن من 3-5 سنوات وكل من شاركه في ترتيب الحيل في الإفلاس وليس فيه رد اعتبار ولا يقوم بممارسة التجارة ويرد اعتباره فقط بمرور الزمن وهو 15 سنة 
الإفلاس التقصيري: تكون العقوبة بالسجن من 3 أشهر ل سنتين لتأثيره على أفراد المنشأة ويجوز رد الاعتبار فيه بعد إمضاء العقوبة وسداد الديون وللمحكمة تقدير ذلك
الإفلاس العادي: له آثار دون عقوبة فيفقد الشخص اعتباره التجاري ولا يستطيع مزاولة التجارة إلا بعد 15 سنة ولكن يجوز رد الاعتبار بسداد الديون
· أحكام الإفلاس تطبق على التجار أما الإعسار فيكون لغير التجار
· التجار يرتب عقوبات جنائية وغل يد المدين أما الإعسار لا توجب عقوبة فلا يجوز حبس المدين المعسر 
· السجن يكون لاستظهار حال المدين ليتمكن معرفة حاله فيصدر القاضي حكمه لإيقاف الشخص لاستظهار الحال فإذا ثبت الإعسار لا يمكن أن يكون المدين بالسجن
· السجن يكون لمن لم يحكم عليه بأنه مدين معسر 
الإفلاس والحجر:
الحجر هو منع الشخص من التصرف في أمواله و أحيانا يكون الحجز لمصلحة المحجور عليه أما المفلس لو تم الحجر عليه يكون لحماية الدائنين في أغلب الأحوال و الحجر نتيجة يرتبها إشهار الإفلاس
شروط إعلان الإفلاس:
1. اعتبار الصفة التجارية في الشخص أي أن يكون تاجر ( يلحق به الأشخاص الاعتبارية)
· تكون للتاجر مكتمل الأهلية أما القاصر فتسري في الحدود المأذون له ولا تطبق عليه عقوبة جنائية
2. أن يكون الدين المطالب به ناشئ عن دين تجاري ويكون خالي من النزاع معلوم المقدار واستغرق الدين جميع الأموال بحيث لم يتمكن من الدفع
3. أن تصدر المحكمة التجارية المختصة حكم الإفلاس ( القضاء التجاري)
4. استغراق الدين جميع الأموال أي أن يكون مجموع الديون يفوق مجموع الممتلكات
· ما الحكم لو التاجر اعتزل التجارة وطولب بدين تجاري؟؟ لو كان توقفه عن دفع الديون قبل اعتزاله عن التجارة فيعلن إفلاسه ولا يؤثر اعتزاله 
· لو الشخص توفي قبل إصدار الحكم بالإفلاس هل يمضي في دعوة الإفلاس؟؟ إذا توفي قبل إصدار الحكم آلت سلطة التقسيم للمحكمة العامة ولكن لو صدر الحكم قبل الوفاء بعد ثبوت حالة العجز فتكون التفليسة من اختصاص المحكمة التجارية
· التاجر المعدم لا يشهر إفلاسه بل يطبق عليه أحكام الإعسار فيعامل معاملة المدين المعسر
· لو لم يصل إعلان حكم الإفلاس للمعلن إليه هل يكون الحكم باطل؟؟لا يكون الحكم صحيح وعلى كل من تضرر أن يقاضي وكيل التفليسة أو المسئول عن هذا الإعلان. 
· من الذي يقوم بدعوى الإفلاس؟؟
· التاجر نفسه – المدين – الدائنين بعضهم أو كلهم أما في المملكة لا تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بالإفلاس لا بد أن تكون الدعوى من الدائن أو المدين نفسه
ماذا يتضمن حكم الإفلاس:
1. الأسباب التي كونت قناعة المحكمة بالإفلاس واستحقاق الديون وأنها أكثر من ممتلكات التاجر
2. إعلان إفلاس التاجر للكافة في مجامع الناس كالغرف التجارية والصحف لإعلام دائني الشخص
3. العقوبات في حالة الإفلاس الاحتيالي والتقصيري 
4. تعيين وكيل أو مصفي التفليسة كوكيل عن دائني المدين المفلس فكل من أراد رفع دعوة يرفعها لمصفى التفليسة لحصر الأموال وقسمة الدين قسمة الغرماء ( عادة يكون مصفي التفليسة محاسب أو من بعض بيوت الاستشارات القانونية والشرعية)
الاختلاف بين حكم الإفلاس والأحكام الأخرى في القواعد العامة:
· في الإفلاس تنصرف حجية الحكم إلى كافة الناس فحجيته مطلقة حتى لمن لم يكونوا طرف في دعوى الإفلاس ويستغرق الحكم جميع أموال المدين الحاضرة والمستقبلية وذلك بعكس حجية الحكم في القواعد العامة الذي لا تكون حجيته إلا على أطرافه 
· في الإفلاس الحكم واجب النفاذ قبل حصوله على الصيغة النهائية كالحجز على الأموال ولا يكون كذلك في القواعد العامة
آثار الحكم بالإفلاس:
متى تظهر؟؟
1. بعضها بمجرد الصدور كالحكم على المدين والحجر
2. بعضها بعد صدور الحكم النهائي كبيع أموال المفلس
الآثار:
1. أثار الإفلاس على المدين المفلس
(أثر على أموال المفلس)
1. الأثر الأول: غل يد التاجر عن التصرف 
ويكون ذلك بالحجر على المدين المحكوم عليه بالإفلاس ومنعه من التصرف القولي أو الفعلي وإدارة أمواله وحرمانه من التقاضي حتى انتهاء التفليسة وذلك بتقسيم الأموال على الدائنين
· إذا كان يوجد مال ولكنه لا يكفي لجميع الدائنين يتولى وكيل التفليسة تصفية الأموال سواء الموجودة قبل الإفلاس أو التي تواجدت بعد صدور الحكم ( كالميراث مثلا) و لا يحق للشخص التصرف فيها ويعتبر تصرفه غير نافذ لأنه محكوم عليه بالإفلاس
· لو كانت هناك دعوى مقامة من المدين وصدر حكم بالإفلاس في دعوى أخرى فلا يستطيع المدين إكمال الدعوى إذا كانت دعوى تخص الأموال 
· هناك حالة لم ينص عليها القانون في المملكة وهي لو أن شخص بدأ تجارة جديدة وهو محكوم عليه بالإفلاس فالدول الأخرى تجيز ذلك ولو أفلس في التجارة الجديدة تؤول للتفليسة القديمة 
ما الهدف من غل يد المفلس؟؟
1. لمنع تراكم ديون أخرى والإقدام على تصرفات طائشة
2. ضمان حقوق الدائنين حتى لا يهرب أمواله أو يعطي دائن دون الآخر
3. جانب وقائي حتى يخشى من هذا الأثر ولا يقع في الإفلاس 
· يستثنى من غل يد المفلس المصاريف التي ترتبط بحياته اليومية كشراء غذاء وكساء لأهله
هل يجوز للتاجر المفلس أن يعمل لدى الغير؟؟ جائز فالإفلاس والحجر على المدين لا يعني حبسه عن الأعمال فيستطيع الشخص استغلال جهده لكن ثمرة عمله يأخذ منها فقط حاجته والباقي للتفليسة.
مسألة مهمة ( فترة الريبة):
· لا تكون تصرفات المفلس نافذة منذ إشهار الإفلاس وقبل الإشهار تكون نافذة 
· أحياناً يقوم المدين بعقود هبة ورهن لتمييز بعض الدائنين ولم يصدر حكم في الإفلاس ففي الأصل تصرفه صحيح 
· هناك بعض التشريعات وضعت فتر ة تسبق الإفلاس تسمى فتر ة الريبة وهي التي يقوم بها الشخص بتصرفات معينة لأنه متيقن بالإفلاس فهذه التصرفات في فترة الريبة والتي تكون عادة سنة أو سنتين لا تكون نافذة أما الدائنين 
· في المملكة لا توجد فترة ريبة لأن الأصل الحكم بالإفلاس لا يرتب أثاره الفعلية إلا بعد إشهار الإفلاس ولكن لو كان هدف المدين حرمان باقي الدائنين فيجوز للقاضي الحكم بإفلاس الشخص من حالة تحقق الإفلاس الفعلي وهو استغراق الديون لجميع أموال المدين وإبطال تصرفاته
· الأصل يسري غل يد المدين بعد إشهار الإفلاس وبعده تنظر فترة الريبة 
2. الأثر الثاني: تقرير النفقة للمفلس:
متى يتم التوقف عن صرف النفقة للمفلس بموجب حكم الإفلاس؟؟ تنتهي النفقة في اليوم الذي تم تقسيم التفليسة فيه فبمجرد انتهاء التفليسة انتهى الدين 
· في النظام لا تتقرر النفقة إذا كان المفلس ناتج عن إفلاس احتيالي 
(أثار على شخص المفلس):
3. الأثر الثالث: فقد الاعتبار 
ويكون فقد الاعتبار بحرمان المدين من كافة الحقوق المدنية والسياسية والمهنية ولا تنتهي بانتهاء التفليسة بل برد الاعتبار فلا يجوز أن يكون الشخص محكما أو يتولى تصفية تفليسة أخرى أو العمل في الأسواق المالية ( كوسيط تداول أو استثمار) ويفقد عضويته  في مجالس البنوك وهذه غير واضحة بالمملكة أما في المملكة فلا يتولى بعض المناصب العامة ولا يترشح للانتخابات البلدية
كيف يرد اعتبار المفلس؟؟
1. بمرور 15 سنة
2. بسداد الديون وإمضاء العقوبة 
4. الأثر الرابع: حبس المفلس
ويكون حبس المفلس فقط إفلاس جنائي أو تقصيري ولا يجوز حبس المفلس الحقيقي ولا المعسر إلا لاستظهار الحال بل لابد أن ينتظر لحين يسر المدين 
· يكون حبس المفلس في حالتين:
1. كعقوبة: في الإفلاس الجنائي والتقصيري عند صدور الحكم بالإفلاس
2. إجراء احترازي: حبس المدين قبل صدور الحكم بالإفلاس لاستظهار حاله وذلك لعدم تعاون الشخص مثلاً أو خطورته في تهريب أمواله ليس فقط إيقافه بل من الممكن وضعه تحت الإقامة الجبرية تحت إمرة الشرطة
الأمور المشابهة لحبس المفلس:
· منع المدين من السفر:
يحق للقاضي بعد أن تقدم له طلبات مستعجلة أن يصدر منع من السفر ويحق للمدين أن يتقدم بكفيل مليء غارم إذا صدر الأمر بحقه
هل يحق للجهات التنفيذية أن تصدر أمر بمنع السفر قبل صدور حكم الإفلاس؟؟
لا يجوز ذلك فقط يجوز لها إصدار أمر إذا طالب الدائن الذي يحوز على سند الدين بعد مطالبة المدين بالسداد خشية هروبه بمنعه من السفر
· الجهات التنفيذية في المملكة هي ( إمارات المناطق)
· هل يجوز عندما يكون الحكم نهائي أن يطلب من المحكمة استصدار أمر منع سفر؟؟ لا يجوز لأن المحكمة أصدرت حكمها ويلزم ذلك التوجه للجهات التنفيذية 
· هل يجوز طلب من الجهة القضائية رفع منع السفر الصادر من الجهات التنفيذية؟؟ لا يجوز لأنهم لم يصدروا القرار حتى يقوموا برفعه فقط يمكن رفع دعوى إبطال قرار إداري
· للجهات التنفيذية مطلق الحرية في إصدار أمر المنع من السفر أو عدم إصداره فلا تقوم بذلك لو كان الدين بسيط مثلاً
آثار الإفلاس على الدائن:
1. الأثر الأول نشوء كتلة الدائنين:
بمجرد صدور حكم الإفلاس تنشأ كتلة الدائنين
من هم كتلة الدائنين؟؟ هم أصحاب الديون السابقة على إعلان الإفلاس يخرج منهم من لهم أفضلية في الديون كالدين المضمون بالرهن 
· إذا أحدث المفلس ضرراً على أحد الأشخاص وضربه وأصبح هناك جناية فأصبح المضرور دائن بالتعويض لما أصابه هل يدخل مع كتلة الدائنين؟؟ العبرة بحدوث الفعل إن كان قبل الإفلاس يدخل مع كتلة الدائنين وإن كان بعد فلا يدخل
· هناك أحوال خاصة لبعض الدائنين فلا يدخلون في كتلة الدائنين كمن له حق الحبس فلا تدخل السلعة في التفليسة و يرى مصلحته في الدخول أو لا وكذلك الحامل في الكمبيالة والشيك في حالة إفلاس المسحوب عليه إذا كان مقابل الوفاء موجود لديه يأخذه ولا يدخل في التفليسة كما سبق تفصيلها 
2. الأثر الثاني وقف دعاوى الإجراءات الانفرادية من الدائنين :
فلا يجوز لكل دائن المطالبة بدينه على إنفراد بل يقدم أوراقه ومستنداته لمصفي التفليسة وذلك لحماية الدائنين ويعطيه مصفي التفليسة ما بقي مع قسمة الغرماء
· إذا قام شخص من الدائنين بقطع التقادم فهذا جائز ويفيد الجميع
· مثال لو كان دائن مدين ب مليون وبعد قفل التفليسة رجع للدائن 700 ألف من المليون فلا يستطيع الدائن المطالبة بالدين إلا إذا توفر مال تطبيقاً لمبدأ الإفلاس لا يرد على الإفلاس فلا يجوز أن يكون مفلس ويطالب بالدين مره أخرى 
3. الأثر الثالث سقوط آجال الدين:
فالحكم بالإفلاس يجعل جميع أجال الديون حالة وهي فقط ديون المفلس للغير أما ديون المفلس على الغير لا تسقط لأنه ليس من العدل أن تحل ديون المفلس لخطأ لم يرتكبه المدينين فالدين الذي يوجب الإفلاس هو الحال
· الحكمة من سقوط الآجال أنه في حالة الحكم بالإفلاس ونشوء كتلة الدائنين يأتي كل دائن لمصفي التفليسة للمطالبة بحقه فلو كانت التفليسة لا تتضمن إلا الديون الحالة فسيتضرر أصحاب الديون المؤجلة ( الديون العادية ) ولن يستوفوا حقهم من المفلس.
· سقوط آجال الدين تكون بجميع أحكام الديون سواء كان الأجل باتفاق أو بحكم قضائي كنظرة الميسرة أو بسبب أزمة اقتصادية نتج عنها ترحيل الديون
التسوية الواقية من الإفلاس:
· يجوز للمفلس أن يتقدم بطلب للقضاء عند ظهور بوادر للإفلاس يسمى طلب التسوية الواقية من الإفلاس وللقضاء بعد ذلك سلطة مطلقة في تقدير الوضع فإذا وافقت المحكمة على البرنامج تصدر قرار مستعجل وتقوم باستدعاء أصحاب الديون العادية وتطلب المحكمة منهم التفاوض في الصلح لتفادي الإفلاس.
· أحياناً تكون التسوية بالنسبة للدائن أفضل من الإفلاس لأن الإفلاس يجعل جميع الديون تحل ومن الممكن حصول الدائن على أقل من دينه 
· يجتمع المدينين مع القاضي وشخص يسمى رقيب التسوية يكون عادة محاسب قانوني تعينه المحكمة ومهمة هذا الرقيب مراقبة إجراءات تنفيذ التسوية الواقية من الإفلاس.
· يحق للمدين التصرف بأمواله ولكن تحت رقابة الرقيب لأنه من الممكن أن يوجد ما يخل في التسوية في تصرفات المدين والرقيب يشهر التسوية ويكون على نفقة المفلس
· لابد لتقر التسوية أن يوافق ثلثي مجموع الديون وثلثي أصحاب الديون أي أغلبية في قيمة الدين وفي عدد الدائنين
· مثال: لو وافق ثلاثة أرباع الدائنين 10 من 12 دائن ولكن مجموع ديونهم 60% لا تجرى التسوية لأن الأغلبية في الدائنين متحققة ولكن أغلبية الدين غير متحققة
· المعارض يبقى على ما هو عليه ولكن لا يشهر الإفلاس ويعطى وفقاً للتسوية وبعد ذلك يطالب بباقي الدين فالتسوية عندما تقر يجبر عليها القابل وغير القابل من الدائنين
· التسوية تكون بتقسيط الديون أو الإبراء منها أو جميع ما ذكر
·  قد يرفض القضاء التسوية وله سلطة مطلقة في فتح باب التسوية من عدمه وهناك عقوبات على من يزور الوثائق من أجل التسوية كمن يطلب دائن غير حقيقي لزيادة الأغلبية حتى يصل لأغلبية النظام وتفادي الإفلاس أو إعطاء دائن أموال لزيادة مجموع الدين فجميع هذه الأمور ترتب عقوبة جنائية كالسجن قد تصل إلى 3 أو 5 سنوات 
تم بحمد الله وتوفيقه
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